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Ⅶ دبي - البيان

يبــرز الأمــن الإلكترونــي اليوم في 
الاســتراتيجية  الأولويــات  مقدمــة 
المتحدة،  العربيــة  الإمــارات  لدولة 
التــي تخطو خطوات ســبّاقة إقليمياً 
ودوليــاً فــي مجــال ترســيخ الأمن 
توجيهــات  مــع  تماشــياً  والأمــان، 
إلى موقع  بالوصول  الرشيدة  القيادة 
الصــدارة بين أكثــر دول العالم أمناً 
الفضــاء الإلكترونــي، من خلال  في 
تســخير التكنولوجيــا لصنــع واقــع 
جديد وحياة حافلة بالفرص وتقديم 
نموذج عالمي يحتذى به في التنمية 
إمارة  الإلكترونــي. وأدركت  والأمن 
دبي باكراً أهمية إرساء دعائم متينة 
لتوفير فضاء إلكتروني آمن، ما دفعها 
إلــى تطوير بنية تشــريعية وقانونية 
حديثة من شــأنها الاستجابة بفعالية 
للمتغيرات المتســارعة التي تفرضها 

مسيرة التحول الذكي.
وشــكّل القانون رقم »11« لســنة 
2014 بإنشــاء مركــز دبــي للأمــن 
أصــدره صاحب  الذي  الإلكترونــي، 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء، حاكم دبــي، رعاه 
اللــه، حجر الأســاس لبنــاء منظومة 
أمنيــة رقميــة متطــورة فــي دبي 
من شــأنها مواكبــة متطلبات العصر 
الرقمي ومواجهــة التحديات الحالية 
والمســتقبلية، بما يتــواءم وأهداف 
»خطــة دبي 2021« فــي جعل دبي 
المدينــة الأكثــر أمانــاً لكافــة أفراد 
المجتمــع والزائريــن على الســواء. 

وبموجــب القانــون، يعتبــر مركــز 
دبــي للأمــن الإلكترونــي مؤسســة 
الاعتبارية  بالشــخصية  تتمتــع  عامة 
المالي والإداري، تعمل  والاســتقلال 
وفــق أهداف محــددة فــي حماية 
الاتصــالات  وشــبكة  المعلومــات 
وأنظمــة المعلومــات الحكومية في 
اســتخدام  وتعديل  وتطويــر  دبــي، 
الوســائل اللازمــة في مجــال الأمن 
الإلكترونــي، ورفــع كفــاءة طــرق 
حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة 
الأجهزة الحكومية في الإمارة، سواء 
عــن طريق نظم المعلومــات أو أية 

وسيلة إلكترونية أخرى.

مكانة عالمية
وتعزيــزاً لمكانة دبي كمدينة عالمية 
رائدة في الابتكار والســلامة والأمن، 
يخــول القانــون مركــز دبــي للأمن 
الكفيلة  المعايير  بوضــع  الإلكتروني 
بتوفيــر الأمن الإلكتروني في الإمارة 
والإشــراف علــى تنفيذهــا، وإعداد 
خطة استراتيجية لمواجهة أي أخطار 
الحكومية  بالمعلومات  رقمية تتعلق 

بالتنســيق مــع الجهــات الحكومية 
المعنية، علاوة على التأكد من فاعلية 
أنظمة أمن شبكة الاتصالات وأنظمة 
المعلومات لدى الجهات الحكومية. 

ويُعنــى المركــز بمكافحة جرائم 
المعلوماتية  والشبكة  الآلي  الحاسب 
أنواعها  بمختلف  المعلومات  وتقنية 
والتنســيق مــع الجهــات الحكومية 
والإقليميــة والدوليــة، فيمــا يتعلق 
بإعداد وتمويل الدراســات والبحوث 
اللازمــة لتطويــر الأمــن الإلكتروني 
في دبــي، ووضع الضوابــط اللازمة 
للتصريح بأنشــطة اســتيراد وتصدير 
واستخدام أجهزة وبرمجيات التشفير 
فحص  خدمات  وتوفير  والتشــويش، 
قابلية اختراق شبكة الاتصالات ونظم 
المعلومات. وتقع على عاتق المركز 
أيضاً مســؤولية اقتراح التشــريعات 
الإلكتروني، ونشــر  بالأمن  المتعلقة 
الوعــي بأهميته، وعقــد المؤتمرات 
والنــدوات والمشــاركة فيهــا، فضلًا 
عن التنســيق مع الجهات الحكومية 
الصلــة  ذات  والدوليــة  والإقليميــة 
بالأمــن الإلكترونــي، وتقديم الدعم 

الفني والاستشــاري لكافــة الجهات 
الحكومية المحلية، وتلقي الشــكاوى 
بأمــن  المتعلقــة  والمقترحــات 

المعلومات الحكومية.
ويمهد القانون رقم »11« لسنة 2014 
بإنشــاء مركز دبي للأمن الإلكتروني 
الطريق أمــام إيجاد بنية تحتية ذات 
تقنيــة عاليــة تُضاهــي الأفضل في 
العالم من حيث مســتويات الجودة 
والكفــاءة، لجعل دبي المدينة الأكثر 
أماناً رقمياً في العالم ويمكّن أهداف 
ومســتدامة،  ذكية  لمدينة  تحويلهــا 
ومتصلة، مقدماً مساهمات قيّمة في 
تعزيز الأمن الرقمي. ويلعب المركز 
اليــوم دوراً محورياً فــي توطيد أطر 
التعاون والتنســيق بين كافة الجهات 
الحكوميــة في الإمــارة لضمان رفع 
مســتوى الوعي بالأمــن الالكتروني 
التدابيــر الاحتياطية اللازمة،  واتخاذ 
المعلومات  أنظمــة  مواءمة  وضمان 
وشــبكات الاتصالات في الإمارة مع 
المعايير المتبعة دولياً، بما ينســجم 
وأهــداف »خطة دبي الاســتراتيجية 
للأمــن الالكترونــي« التــي أطلقتها 
القيــادة الرشــيدة فــي عــام 2017 
مــن أجل حمايــة دبي مــن مخاطر 
الفضاء الإلكتروني ودعم نموّ الإمارة 
وابتكارهــا واقتصادها، اســتناداً إلى 
خمســة محاور رئيســية من شــأنها 
الأمــن  مســتويات  أعلــى  تحقيــق 
وهي  وإقليميــاً،  محلياً  الإلكترونــي 
محــاور مجتمــع واعٍ بمخاطر الأمن 
الإلكتروني، وأمن الفضاء الإلكتروني، 
والابتكار، ومرونة الفضاء الإلكتروني، 

والتعاون المحلي والدولي.

القانون »11« لسنة 2014.. خطوة نحو فضاء إلكتروني آمن
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أصدر المغفور له بإذن الله الشــيخ مكتوم 
بن راشــد آل مكتــوم ولي العهــد ونائب 
حاكــم دبي فــي 1987، قانــون رقم »1« 
لســنة 1987 بشــأن إنشــاء كلية الشرطة 
بإمــارة دبي. وفــي عام 2001 تــم تغيير 
مسمى الكلية إلى أكاديمية. حيث يشتمل 

هــذا الصــرح العلمــي علــى العديد من 
التخصصــات منها ماجســتير فــي العلوم 
الجنائية، ماجســتير في القانــون التجاري 
والاســتثمارات الدولية، وماجســتير علوم 
الأمنيــة،  الأزمــات  إدارة  فــي  الشــرطة 
وماجســتير علــوم الشــرطة فــي البحث 
الجنائــي، والدكتوراه فــي القانون وعلوم 

الشرطة والماجستير في حقوق الإنسان.

إنشاء كلية الشرطة في دبي

محمد العطيوي: خطوات لريادة الإمارة كمركز مالي واقتصادي آمن

دبي.. أمن اقتصادي متين بخطى واثقة ومنظومة تشريعية حديثة
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 يعتبر الأمن الاقتصادي أحد مكوّنات المنظومة 
الأمنيــة المتكاملــة، التي يجــب أن تتوافر في 
أي دولــة تســعى إلــى تحقيق رفاهيــة ورخاء 
وســعادة واســتقرار أفرادها، وذلــك من خلال 
تأمين حياتهــم ومصالحهم ومنجزاتهم من كافة 
الأخطار التــي قد تحيق بهم، لذلــك فإن الأمن 
الفاعل هو الأمن الشامل لكافة الأبعاد السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقــال المستشــار محمــد صــلاح العطيوي 
مستشــار قانوني أول، رئيس المكتب الفني في 
اللجنة العلـيا للتشريعات في إمارة دبي: »يقصد 
بالأمن الاقتصــادي، حماية المصالح والمنجزات 
والمكتســبات الاقتصادية التي حققها المجتمع، 
وتوفيــر سُــبل التقــدم والرفاهيــة للمواطنين 
والمقيمين فيه، وتمكين أفراده وفئاته وقطاعاته 
المختلفة من امتلاك الوسائل المادية والمعنوية 
وتشــغيلها علــى النحــو الذي يمكنهــم من أن 
يعيشــوا حياة مســتقرة«.  وأضاف: »من خلال 
التحديد السابق لمفهوم الأمن الاقتصادي، يتضح 
أن عناصر هذا الأمــن عديدة لا يمكن حصرها، 
ومختلفة في شتى المجالات، لأنها تتصل وترتبط 
بشكل وثيق بالمقوّمات الأساسية لضمان الحياة 
الفضلى والمســتقرة، وتمكين الناس من تأمين 
معيشتهم، ولعل من أهم عناصر هذا الأمن الأمن 
الغذائــي والمائي، وذلك من خلال توفير الغذاء 
والماء، وأمن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وذلك 
من خلال المحافظة على البيئة الداعمة لمزاولة 
الأعمــال والأنشــطة الاقتصاديــة، لأنهــا تعتبر 
المصدر الأســاس لدخل الفرد من جهة، وللدخل 
القومــي من جهة ثانيــة، وكذلك الأمن المرتبط 
باستقرار السياســات الداخلية والخارجية، فمن 
دون هــذا الاســتقرار لا يمكن تحقيــق التنمية 
الشاملة، ولا يمكن استقطاب الاستثمارات سواء 
المحلية أو الأجنبية، وأمن المنشآت الاقتصادية، 
باعتبارها من أهم المنجزات الهامة التي تهدف 
إلــى تحقيــق التنمية في المجتمــع، إضافة إلى 
الأمن المالي والمصرفي، وذلك من خلال حماية 
التعامــلات التي تتــم في هذا القطــاع الحيوي 
والهــام، من أي تجاوز يؤثر على اســتقرارها أو 
زعزعــة الثقة بها، وأمــن المعلومات يعتبر في 
وقتنــا الحاضر من أهم عناصر الأمن الاقتصادي، 
بعد أن أصبح التعامل بواسطة التقنيات الحديثة 
من ســمات هذا العصــر، والمحافظة على أمن 
المعلومات ســيحد من قضايا التزوير والتدليس 

والأخطــار المدمــرة للمنشــآت الماليــة بصفة 
خاصة والاقتصادية بصفة عامة، وســوف تمكن 
المؤسسات من أداء عملها بشكل سليم لا يسمح 
باســتغلاله أو اختراقــه للتأثيــر علــى الاقتصاد 

الوطني«.

مقومات 
وأوضح العطيــوي أن هناك مقومات أساســية 

لا بد مــن توفيرها لتحقيق الأمــن الاقتصادي، 
مــن أهمها، وجود مؤسســات متخصصة قادرة 
علــى مواكبــة المتغيــرات فــي الممارســات 
الســلبية المؤثرة على عناصر الأمن الاقتصادي، 
ومواجهتها، ووجــود أجهزة قضائية قادرة على 
التعامــل مــع المتغيــرات الســلوكية والتقنية 
المؤثــرة عليــه، وتعزيــز الحــس العالي لدى 
الموظفين وأفراد المجتمع وفئاته بأهمية الأمن 

الاقتصادي، ومكافحة الفســاد، باعتباره سرطاناً 
ينخر في جســم المجتمع، ويؤثر على الوظائف 
الاقتصاديــة المختلفــة فيــه، وهــدر مقدراته، 
بالإضافــة إلى إيجاد الآليــات التنفيذية اللازمة 
لمواجهة كافة أشــكال وصور الفســاد، ووجود 
منظومة تشــريعية متكاملة وسياســات واضحة 
وبرامــج متينــة تهدف إلــى مواجهــة ارتكاب 

الجرائم الاقتصادية.

التخطيط الوقائي
وأشــار إلــى أنه أمــام تنامي ظاهــرة الجريمة 
الاقتصاديــة وتأثيرهــا على الأمــن الاقتصادي، 
ســارعت العديــد من الــدول إلى اتخــاذ حزم 
مــن التدابيــر الاحترازيــة، لاحتــواء تداعيات 
الجرائــم الاقتصاديــة وإبطــال مفعولها، وذلك 
من خلال مــا يســمى بـِ»التخطيــط الوقائي«، 
وهو عبــارة عــن مجموعــة الإجــراءات التي 
تتخذها الجهــات المختصة بمكافحــة الجرائم 
المعتمــدة على اســتخدام طرق  الاقتصاديــة، 
علمية قــادرة علــى التنبؤ بمســار المتغيرات 
الاقتصادية المتســارعة، للسيطرة على الجرائم 
الاقتصاديــة قبــل وقوعهــا، بكفــاءة وفعالية، 

وهذا التخطيــط لا تقع مســؤوليته على عاتق 
الأجهزة الأمنية فحســب، فهناك مهام يجب أن 
يتحملها جهاز الأمــن الاقتصادي، وخصوصاً في 
ما يتصل بتوفير المعلومات الأساسية المرتبطة 
بالمتغيــرات الاقتصادية، لعل من أهمها، تحليل 
الخارطة الســكانية، تحديد الفوارق والتمايزات 
الاجتماعية، مســتويات التعليم، أوضاع ســوق 
العمل، معدلات البطالة، العادات الاســتهلاكية، 

والأضرار التي قد تنجم عن السلوك الإجرامي.

ريادة
وأضاف: »لقد خطت دبي خطوات متقدمة على 
درب الريادة كمركــز مالي واقتصادي آمن، مع 
إصدار القانون رقم »4« لسنة 2016 بشأن مركز 
دبــي للأمن الاقتصادي والذي مهد الطريق أمام 
تعزيز الاســتقرار المالي وحماية الاســتثمارات 
وترســيخ حضور دبي كوجهة عالمية رائدة في 
مجال المال والأعمال. حيث وضع القانون حجر 
الأساس لتعزيز ثقة المســتثمرين والمؤسسات 
المالية بدبي كمركز لأعمالهم، مع ضمان سلامة 
القواعــد والإجراءات والعمليات المالية، مقدماً 
إطاراً واضحاً لضمان تطبيق أفضل الممارســات 
العالمية في أســواق المال المُصــرّح لها محلياً، 
فضــلًا عــن مواجهــة المخاطــر الاســتثمارية 

ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال«.
ويعــد إصــدار القانــون رقم »4« لســنة 2016 
ترجمةً ناصعة للرؤية الثاقبة للقيادة الرشــيدة 
فــي الارتقاء بالمنظومة التشــريعية بما يواكب 
متطلبات المسيرة التنموية الطموحة ومتغيرات 
القــرن الـــ21، ولا ســيّما أنه أثمــر عن إطلاق 
»مركــز دبي للأمــن الاقتصــادي« ليكون دفعة 
قويــة باتجاه جعل دبي واحة للأمان الاجتماعي 

والاستقرار والنمو الاقتصادي.

يمنــح القانــون رقــم »11« لســنة 2014 مركز دبــي للأمــن الإلكتروني 
حق الإشــراف على مدى التــزام الجهات الحكومية بتنفيــذ متطلبات أمن 
المعلومــات الصــادرة عنه ومتابعــة تنفيذها، إلى جانــب مكافحة جرائم 
الحاســب الآلي والشــبكة المعلوماتيــة وتقنية المعلومــات على اختلاف 

أنواعها.

إشراف

Ⅶ محمد العطيوي

يمضي مركز دبي للأمن الاقتصادي قدماً في دعم جهود دبي لاستشــراف وصنع المســتقبل، 
مقدماً مســاهمات بارزة في تعزيز الثقة بريادة دبي كملاذ آمن للاســتثمار ودفع مسار النمو 
الاقتصــادي المســتدام، عبر خلق بيئة قادرة على اســتقطاب اســتثمارات جديدة وتشــجيع 
النشــاطات الاقتصاديــة القائمة على تعزيز الإنتاجية والابتكار، بمــا يحقق غايات »خطة دبي 
2021« في جعل دبي »محوراً رئيســاً في الاقتصاد العالمي«، ولأنّ تطلعات دبي لا تقف عند 
حد، فإنّ المركز وبالتعاون والتنســيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية في الإمارة، سيواصل بلا 
شــك تطوير آليات الاستقرار المالي والاقتصادي والاســتثماري وتشديد الحماية من المخاطر 
المحتملة، بالاعتماد على أفضل الممارســات العالميــة المعززة لمناعة وقدرة اقتصاد الإمارة 

على مواجهة الأزمات المحيطة.

جهود



Ⅶ دبي – البيان 

يهــدف القانون رقم »12« لســنة 2016 
بشــأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة 
دبي المُعدّل بموجب القانون رقم »3« 
لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، إلــى تنظيم 
الصناعــة الأمنية فــي الإمارة، من خلال 
واضحة  وإجــراءات  تدابيــر  مجموعــة 
وفعالة، وتحديد الإطــار العام للمعايير 
الوقائية،  للنظــم  الأمنية  والمواصفــات 
وضمــان دقتها وفعاليتها، والمســاهمة 
في إيجاد بيئة آمنة للقطاعات الحيوية، 
والفعاليــات  الهامــة،  والمجمعــات 
العامــة في الإمارة، إضافــة إلى الرقابة 
الفعّالة على مقدمــي الخدمات الأمنية 
لضمان تقديم أفضــل الخدمات الأمنية 
لمستخدميها، ودعم الجهات الأمنيّة في 
الإمــارة، وتمكينها من مزاولــة مهامها 
باســتخدام أحــدث التقنيــات والنظــم 
الوقائيــة، وتعزيز الوعــي لدى الجمهور 
الخدمات الأمنية، وفاعليتها في  بأهمية 

تحقيق الأمن العام.
ــن القانون 27 مــادة، تطرقت  وتضمَّ
المــادة »1« لتســمية القانــون والمادة 
المادة  واســتعرضت  للتعريفــات،   »2«
»3« أهداف القانون، وبينت المادة »4« 
نطــاق تطبيقه بحيث تُطبّق أحكامه في 
كافــة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق 
التطويــر الخاصة والمناطــق الحرة، بما 

فيها مركز دبي المالي العالمي.

مؤسسة
 وأشــارت المادة »5« إلى أنه تُنشأ في 
الإمــارة بموجب هذا القانون مؤسســة 
عامة تُســمّى »مؤسســة تنظيم الصناعة 
الاعتبارية،  بالشــخصية  تتمتع  الأمنية«، 
لمباشــرة  اللازمة  القانونيــة  والأهليــة 
الأعمــال والتصرفات التي تكفل تحقيق 
أهداف هذا القانون. فيما ذكرت المادة 
»6« أنه يكون المقر الرئيس للمؤسســة 
في الإمــارة، ويجوز بقــرار من مجلس 
إدارة المؤسسة إنشــاء فروع لها داخل 

الإمارة وخارجها.

مجلس إدارة
وبحســب المادة »8« يكون للمؤسســة 
مجلس إدارة يتألف مــن رئيس ونائبٍ 
للرئيــس وعــدد من الأعضــاء من ذوي 
الخبــرة والكفــاءة والاختصــاص، يتــم 
تعيينهم بمرسوم يُصدِره الحاكم، وتكون 
مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات 
قابلــة للتجديــد، وبينــت المــادة »9« 
اختصاصات مجلس الإدارة، حيث يعتبر 
المجلس الســلطة العليا في المؤسســة، 
يتولــى الإشــراف العــام علــى تحقيق 
أهــداف هــذا القانون وضمــان تحقيق 
السياسات لهذه الأهداف، والتحقق من 
قيــام المؤسســة بالمهــام والصلاحيات 
المنوطــة بهــا بموجــب هــذا القانون 
والتشريعات السارية، ويُمارس السلطات 
والصلاحيات اللازمة لتمكينه من تحقيق 
أهداف هذا القانون، ويكون له على وجه 
الخصوص مهام وصلاحيات منها: اعتماد 
السياســة العامــة للمؤسســة، وخططها 
والإشــراف  والتطويرية،  الاســتراتيجية 
علــى تنفيذها، واعتمــاد خطط وبرامج 
العمل بالمؤسســة والمبادرات التي من 
القانون،  شــأنها تحقيق أهــداف هــذا 
ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل 
ســنوي، وتحديد الأهداف الاستراتيجية 
للإشراف  اللازمة  والإجراءات  للمؤسسة 
على تنفيذها، على أن يتم مراجعة تلك 
الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً. 
كذلك اتخاذ الإجــراءات اللازمة لضمان 
التشــريعات  بأحكام  المؤسســة  تقيّــد 
الســارية والقــرارات والأنظمة الصادرة 
بمقتضى أي منها، وبأحكام التشــريعات 
المؤسســة وأنشطتها،  بأعمال  المُتعلقة 
وتقييــم ومتابعة أداء الجهــاز التنفيذي 
للمؤسســة لضمــان تحقيقهــا لأهداف 
هــذا القانون، واعتماد الهيكل التنظيمي 
للمؤسســة، والقرارات المتعلقة بتنظيم 
النواحي  العمــل فــي المؤسســة فــي 
الإدارية والماليــة والفنية، بما في ذلك 
نظــام شــؤون المــوارد البشــرية، إلى 
جانب إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة 
للجهات  الختامي، ورفعهمــا  وحســابها 
المعنيّــة لاعتمادهمــا، وإقرار الرســوم 
وبدل الخدمات التي تُقدّمها المؤسســة، 
ورفعهــا للجهــات المعنيّــة لاعتمادها، 
العمل  الفرعية وفرق  اللجان  وتشــكيل 

المتخصصة الدائمــة والمؤقتة، وتحديد 
مهامهــا وصلاحياتهــا ومــدة عملها، بما 
يُســهِم في تحقيق أهداف هذا القانون، 
وتحديــد مهــام كل عضــو مــن أعضاء 
المجلس، بشــكل يضمن تكامل الأدوار 
فيما بينهم لتحقيق أهداف هذا القانون، 
عــلاوة على الاطلاع علــى تقارير الأداء 
التي يرفعها المدير التنفيذي للمؤسسة، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة بشــأنها، وأي 
مهــام أو صلاحيات أخــرى تكون لازمة 

لتحقيق أهداف هذا القانون.

اجتماعات المجلس
المجلس  للمــادة »10« يجتمــع  ووفقاً 
بدعــوة من رئيســه، أو نائبــه في حال 
غيابه، مرة واحدة على الأقل كل شهرين، 
أو كلمــا دعــت الحاجة لذلــك، وتكون 
اجتماعاتــه صحيحــة بحضــور أغلبيــة 
أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو 
نائبه من بينهم، ويتخذ المجلس قراراته 
وتوصياتــه بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء 
الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح 
الجانــب الــذي منــه رئيــس الاجتماع، 
وتُدوّن قــرارات وتوصيات المجلس في 
محاضــر يُوقّــع عليها رئيــس الاجتماع 
للمجلس  الحاضــرون. ويكون  والأعضاء 
ر يُعيّــن من قبــل رئيســه، يتولى  مُقــرِّ
مهمــة توجيه الدعــوة لأعضاء المجلس 

لحضــور اجتماعاتــه، وإعــداد جــداول 
أعمالــه، وتحريــر محاضــر اجتماعاته، 
ومتابعة تنفيذ قراراتــه وتوصياته، وأي 
مهــام أخرى يتم تكليفــه بها من رئيس 
المجلــس، وللمجلــس الاســتعانة بمن 
الخبراء والاستشاريين  يراه مناســباً من 
والمختصين لحضور اجتماعاته، دون أن 
يكون لهم صوت معــدود في مداولات 

المجلس.
وذكــرت المــادة »11« أنــه يكــون 
لمؤسســة تنظيم الصناعــة الأمنية مدير 
تنفيــذي يُعيّن بقرار من رئيس المجلس 
التنفيــذي بنــاءً علــى توصيــة مجلس 
الإدارة، ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً 
مباشــرة أمام المجلس عن تنفيذ المهام 
والاختصاصــات المنوطــة بــه بموجب 
أحكام هذا القانــون واللائحة التنفيذية 

والقرارات الصادرة بموجبهما. 
وذكــرت المــادة »12« اختصاصــات 
المديــر التنفيذي، حيــث يتولى المدير 
التنفيذي الإشراف على الأعمال اليومية 
أعمالهــا،  وتنظيــم  وإدارة  للمؤسســة 
وتمثيلهــا في علاقاتها مــع الغير وأمام 
القضائية، ويكون مسؤولاً عن  الســلطة 
تحقيــق أهداف هــذا القانــون وتنفيذ 
السياســات المرتبطــة بهــذه الأهداف، 
اللازمة  والصلاحيات  السلطات  ويُمارس 
لتحقيق أهداف هذا القانون، ويكون له 

علــى وجه الخصوص مهــام وصلاحيات 
أهمهــا: اقتــراح السياســات والخطــط 
والتشــغيلية  والتطويرية  الاســتراتيجية 
والمبــادرات والبرامج التي من شــأنها 
تحقيق أهــداف هذا القانــون، ورفعها 
ومتابعــة  لاعتمادهــا،  المجلــس  إلــى 
القرارات  وتنفيــذ ومتابعــة  تنفيذهــا، 
والسياســات والخطــط والبرامــج التي 
يعتمدها المجلــس. كذلك إعداد خطط 
وبرامج العمل وما يتصل بها من مشاريع 
ومبــادرات، وعرضهــا علــى المجلــس 
لاعتمادهــا، واقتراح الهيــكل التنظيمي 
للمؤسســة، والقرارات المتعلقة بتنظيم 
النواحي  العمــل فــي المؤسســة فــي 
الإدارية والماليــة والفنية، بما في ذلك 
نظام شــؤون الموارد البشرية، وعرضها 
إلى جانب  المجلــس لاعتمادهــا،  على 
الســنوية  الموازنــة  مشــروع  إعــداد 
للمؤسسة وحســابها الختامي، ورفعهما 
إلى المجلس لإقرارهما، واقتراح الرسوم 
وبدل الخدمات التي تُقدّمها المؤسســة، 
لإقرارهــا،  المجلــس  إلــى  ورفعهــا 
والإشــراف على أداء الجهــاز التنفيذي 
للمؤسســة للمهام المنوطة به بموجب 
القرارات الصادرة عن المجلس، وتعيين 
الكوادر الفنية والإدارية من ذوي الخبرة 
والاختصــاص، ورفــع التقاريــر الدورية 
والســنوية عــن أداء المؤسســة وســير 
العمل فيها إلى المجلس، لاتخاذ ما يلزم 

من إجراءات بشأنها.

جهاز تنفيذي
وأشــارت المادة »13« إلــى أن الجهاز 
التنفيــذي لمؤسســة تنظيــم الصناعــة 
الأمنيــة يتكوّن مــن المديــر التنفيذي 
الإدارييــن  الموظفيــن  مــن  وعــدد 
والمالييــن والفنييــن، وتتحــدد حقوق 
والقواعد  المؤسســة  وواجبات موظفي 
المتعلقــة بكيفية اختيارهــم وتعيينهم 
بموجب نظــام خاص بشــؤون الموارد 
البشــرية يعتمده المجلس لهذه الغاية، 
ويســري على موظفي المؤسسة بتاريخ 
العمل بهذا القانون أحكام عقود العمل 
المُبرمة معهــم، وذلك إلى حين اعتماد 

نظام شــؤون الموارد البشــرية من قبل 
مجلس الإدارة.

وأوضحــت المــادة »14« أن الموارد 
الصناعة الأمنية  المالية لمؤسسة تنظيم 
تتكــون مــن: الدعم المقرر للمؤسســة 
في الموازنة العامة للحكومة، والرســوم 
والبدلات التي تتقاضاها المؤسسة نظير 
تُقدّمها، والمنح والهبات  التي  الخدمات 
تتلقاهــا  التــي  والوصايــا  والتبرعــات 
المؤسسة ويوافق عليها مجلس الإدارة، 
وأي موارد أخرى يُقرّها رئيس المجلس 

التنفيذي.
وأشارت المادة »15« إلى أن مؤسسة 
تنظيم الصناعة الأمنية تُطبّق في تنظيم 
حســاباتها وســجلاتها أصــول ومبــادئ 
المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية 
للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير 
وتنتهي فــي اليوم الحادي والثلاثين من 
شــهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ 
الســنة المالية الأولــى اعتباراً من تاريخ 
العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الـ 

31 من شهر ديسمبر من السنة التالية.

اشتراطات
 وبينــت المادة »16« أنــه على مقدمي 
الخدمــات الأمنيــة الالتــزام بالشــروط 
والضوابــط  والمعاييــر  والمواصفــات 
المتعلقة بالصناعة الأمنية، التي تُحدّدها 
اللائحــة التنفيذية، فيما ذكــرت المادة 
»17« أنه يُحظر على أي شــخص تقديم 
الخدمــات الأمنيــة في الإمــارة إلا بعد 
الحصــول على الترخيص، وتُحدّد اللائحة 
الحصول  وإجــراءات  التنفيذية شــروط 
علــى الترخيــص ومدتــه، وغيرهــا من 

الأحكام المتعلقة به.
وبينــت المــادة »18« أنــه لا يجــوز 
التنــازل عــن الترخيص لأي شــخص أو 
إيقاف تقديم الخدمــات الأمنية إلا بعد 
الحصول على موافقة المؤسســة الخطّية 
المُســبقة على ذلك، ويتــم إصدار هذه 
الموافقة وفقاً للضوابط والشــروط التي 
تُحدّدهــا اللائحة التنفيذيــة، ويُعتبر أي 
تنــازل يتم خلافــاً لأحكام هــذه المادة 

باطلًا.
اللائحــة  أن  المــادة »19«  وذكــرت 
التنفيذية تُحدّد شــروط الأمن والسلامة 
الواجــب اســتيفاؤها لغايــات تنظيم أو 

إدارة الفعاليات العامة.
وبحســب المادة »20« تُحدّد اللائحة 
التنفيذية المتطلبات الأمنية والمواصفات 
الفنّية التي يجب أن تتوفر في القطاعات 

الحيوية والمجمعات الهامة.
أنــه  إلــى   »22« المــادة  وأشــارت 
الذين يصدر  يكون لموظفي المؤسســة 
بتســميتهم قــرار مــن رئيــس مجلــس 
الإدارة، صفة مأمــوري الضبط القضائي 
في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة 
لأحكام هــذا القانون واللائحة التنفيذية 
ويكون  بموجبهما،  الصــادرة  والقرارات 
لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط 
اللازمــة، والاســتعانة بأفــراد الشــرطة 

والجهات المعنيّة عند الاقتضاء.
المادة »23« على الجهات  وبحســب 
المعنيّــة التعــاون التام مع المؤسســة، 
وإمدادهــا بكل مــا من شــأنه تمكينها 
من القيام بمهامها وصلاحياتها المنصوص 
عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية 

والقرارات الصادرة بموجبهما. 

إدارة نُظم الحماية
وذكــرت المــادة )24( أنه تُنقــل إدارة 
نظم الحماية بتاريخ العمل بهذا القانون 
إلى المؤسسة، كما يُنقل للمؤسسة كافة 
والمســؤوليات  والالتزامــات  الحقــوق 
الإدارة،  لهــذه  المُقــرّرة  والصلاحيــات 
ويُنقــل للمؤسســة جميــع الموظفيــن 
العامليــن فــي الإدارة، مــع احتفاظهم 
بحقوقهــم المُكتســبة. ووفقــاً للمــادة 
)25( يُصــدر رئيــس مجلــس الإدارة أو 
من يُفوّضه اللائحة التنفيذية والقرارات 

اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

الإلغاءات
وذكــرت المــادة )26( أنــه يحــل هذا 
القانــون محل القانون رقم )24( لســنة 
2008 بشــأن مقدمــي الخدمات الأمنية 
ومســتخدميها، ويُلغــى أي نــص في أي 
تشــريع آخر إلى المــدى الذي يتعارض 
فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر 
العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم )24( لســنة 2008 المُشار إليه، إلى 
المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا 
القانون، وذلــك إلى حين صدور اللائحة 

التنفيذية التي تحل محلها.
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ترخيص مقدمي الخدمات الأمنية ومتابعة التزامهم بالضوابط
حــددت المــادة »7« اختصاصات المؤسســة ونصت 
علــى أنــه تُعتبر مؤسســة تنظيــم الصناعــة الأمنية 
الجهــة الحكوميــة المعنيّــة بتنظيم الصناعــة الأمنية 
في الإمارة، وتتولى بالتنســيق مع الجهــات المعنيّة، 
المهــام والصلاحيــات التالية: رســم السياســة العامة 
للإمارة في مجال الصناعــة الأمنية، ومتابعة تنفيذها، 
ووضــع أفضل المواصفــات والمعايير والاشــتراطات 
الخاصــة بالصناعــة الأمنية، وتحديثها بشــكل دوري، 
ومتابعــة التزام مقدمي الخدمــات الأمنية بها. كذلك 
ترخيــص مقدمي الخدمــات الأمنيــة، ومتابعة مدى 
التزامهــم بضوابــط وشــروط الترخيــص، وترخيــص 
الأجهــزة والمعــدّات الأمنيــة التي تُحدّدهــا اللائحة 
التنفيذية، إلى جانب تقديم الدراســات والاستشارات 

الفنّيــة المتعلقة بتوفير الحمايــة الأمنية، وغيرها من 
الدراســات والاستشــارات في المجالات ذات العلاقة 
بعمل المؤسسة، ووضع المناهج التدريبية واعتمادها 
والإشــراف على عمليات التدريب والاختبار لمقدمي 
الخدمــات الأمنيــة، والتأكد من توفــر النظم الوقائية 
في القطاعات الحيوية والمجمعات الهامة والفعاليات 
العامة فــي الإمارة، وفقاً للإجــراءات والضوابط التي 

تُحدّدها اللائحة التنفيذية.
كما تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
والإقليميــة والدوليــة في كل ما يتعلــق بمجال عمل 
المؤسســة، واقتراح ومراجعة التشــريعات المتعلقة 
بالصناعــة الأمنيــة فــي الإمــارة، وإعــداد وتمويــل 
الدراســات والبحوث اللازمــة لتطوير الصناعة الأمنية 

فــي الإمارة، إلــى جانب عقد المؤتمــرات والندوات 
والمشــاركة فيها، والتعاون مــع المنظمات الإقليمية 
والدولية ذات الصلة بعمل المؤسسة، وتبادل الخبرات 
والمعارف والدورات في الجوانب المتعلقة بالصناعة 
الأمنية، وإنشاء الشــركات بمفردها أو بالمشاركة مع 
الغيــر، أو الاســتثمار أو المشــاركة أو المســاهمة أو 
الاندماج أو شــراء الأســهم أو الحصص في الشركات 
والهيئات والمؤسســات التي تزاول أنشطة مماثلة أو 
شــبيهة بأنشطتها أو مســاعدة لها في تحقيق أهداف 
هذا القانون داخل الدولة وخارجها، وتملّك واستئجار 
الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولة اللازمــة لتحقيق 
أهــداف هذا القانون، وأي مهــام أو صلاحيات أخرى 

تُمكّن المؤسسة من تحقيق أهداف هذا القانون.
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وفقاً للقانون رقم »12« لسنة 2016

تنظيم الصناعة الأمنية وتحديد إطار لمعايير النظم الوقائية

أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم القانون رقم )3( لســنة 
2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )12( لســنة 2016 بشــأن تنظيم الصناعة 
الأمنيّــة في إمارة دبي، وتم خلال التعديل اســتبدال نص المادة )21( من القانون 
رقم )12( لسنة 2016 الخاصة بالعقوبات الإدارية، وفقاً لما يلي: »مع عدم الإخلال 
بــأي عقوبة أشــد ينص عليها أي تشــريع آخر، يعاقب كل مــن يُخالف أحكام هذا 
القانون واللائِحة التنفيذيّة والقرارات الصادِرة بموجبهما بغرامة ماليّة لا تزيد على 
500 ألف درهم«. وتضاعف قيمة هذه الغرامة في حال معاودة ارتكاب المُخالفة 
ذاتها خلال ســنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة الســابقة لها، وبما لا تزيد في 
د رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه  حدها الأقصى على مليون درهم، ويحدِّ
الأفعــال التي ترُتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون واللائِحة التنفيذيةّ والقرارات 

الصادِرة بموجبهما، والغرامة المالية المقررة لكل من تلك الأفعال.

العقوبات الإداريّة دعم الجهات الأمنيّة 
في الإمارة وتمكينها 

من مزاولة مهامها 
باستخدام أحدث 

التقنيات



Ⅶ دبي - البيان 

أدى التطور التقني الهائل في استخدام الحاسب 
الآلــي والأجهــزة الذكية واســتخدام الشــبكة 
العنكبوتية للمعلومات، إلى حدوث ثورة كبيرة 
فــي التعامــات الإلكترونية، فظهــرت الكتابة 
الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كأدوات هامة 
لإنجاز المعامات التي تتم عبر وســائل التقنية 
الحديثة، ولقد واكب ذلك تحول الحكومات في 
العديد من الدول في تقديم خدماتها المختلفة 
مــن الوســائل التقليدية إلــى وســائل التقنية 
الحديثــة، التــي تمكنها مــن تقديــم خدماتها 
بطريقة أسهل، وإجراءات أيسر، وبصورة أسرع.
وقــال الدكتــور يحيى عبــد اللــه العدوان 
مستشــار قانوني في الأمانة العامة للجنة العليا 
للتشريعات في إمارة دبي: »بالنظر إلى أهمية 
التحول الذكي فــي إنجاز المعامات الحكومية 
بمختلف أنواعهــا، وتحقيق الريــادة والابتكار 
فــي تقديــم الخدمــات العامــة، أولــت إمارة 
دبي، مشــروع الحكومة الذكية، اهتماماً بالغاً، 
وقطعت في هذا الاتجاه شوطاً كبيراً في تحويل 
دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، حيث مثّل هذا 
التوجــه أحد أهــم محاور ومرتكــزات خطتها 
الاســتراتيجية 2021، التــي رســمت المامــح 
الأساســية لبنــاء منظومــة متكاملــة للتحــول 
الذكــي، من خــال خلق حكومة ذكية ســباقة 
ومبدعة، تلبي الاحتياجات المستقبلية لمختلف 
القطاعــات الحيويــة فــي المجتمــع، وتحقق 
السعادة والرفاه لأفراده وفئاته المختلفة، حتى 
أضحــت أنموذجاً يحتــذى به على المســتوى 

المحلي والإقليمي والعالمي«.

خطة
وأضاف: »في ذات السياق، أطلق صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي،رعاه 
الله، خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني، 
التــي هدفت إلــى تعزيز مكانة دبــي كمدينة 
عالميــة رائدة فــي الابتكار والســامة والأمن، 
ولأجــل توفير فضاء إلكتروني آمن، لجعل دبي 

من أأمن مدن العالم إلكترونياً«.
وتابــع: »تطلــب التحول الذكــي في تقديم 
الجهــات الحكوميــة في إمارة دبــي للخدمات 
المرجــوّة منها، إيجــاد حزمة من السياســات 
والتشــريعات والأنظمة المتكاملــة والموحدة 
على مســتوى الحكومة، ووضع البرامج الازمة 
المتوفــرة  المعلومــات الإلكترونيــة  لحمايــة 
لــدى جهاتها الحكومية، وإنشــاء البنية التحتية 
المعلومــات، وتوفيــر  المناســبة لتكنولوجيــا 
مواجهــة  علــى  القــادرة  والأدوات  الوســائل 
الأنشــطة غير المشــروعة التي تهدد أمن هذه 
المعلومات، وقد اســتلزم ذلك إصــدار العديد 
مــن التشــريعات الازمة لحمايــة المعلومات 

الحكومية لضمان الاستخدام الآمن لها«.

تنظيم
وأوضح أنــه كان من بواكير التشــريعات التي 
نظمــت موضوع أمن المعلومــات في الإمارة، 
صــدور قــرار المجلــس التنفيذي رقــم »13« 
لســنة 2012، بشــأن أمــن المعلومــات، حيث 
وضــع هذا القرار إطاراً عامــاً لأمن المعلومات 
الحكوميــة، بهــدف توفير بيئة آمنــة وموثوقة 
لتخزين وحفظ المعلومــات والبيانات الخاصة 
بالحكومة، وحمايتها من مخاطر الاعتداء عليها 
أو انتهاكهــا، كمــا تضمــن تشــكيل لجنة أمن 
باعتماد  المعنيّة  الجهــة  باعتبارها  المعلومات، 

نظــام أمــن المعلومات ومتابعــة تنفيذه لدى 
الجهــات الحكوميــة، ومنحها القــرار مجموعة 
مــن الاختصاصات التي تمكّنها من حماية هذه 
المعلومات، كما حدد القرار أدوار ومسؤوليات 
الجهات الحكوميــة والموظفين العاملين لديها 

والمتعامليــن معهــا، فــي ما يتعلــق بأمن 
المعلومات، على نحو يحقق تكامل هذه 

الأدوار، ويحول دون وقوع أي تضارب 
أو ازدواج بينها. 

خطوة متقدمة
وأضاف الدكتــور يحيى العدوان: 
»فــي خطــوة متقدمــة بــذات 
الاتجــاه، صــدر القانــون رقــم 
بإنشــاء   ،2014 لســنة   »11«
مركز دبــي للأمــن الإلكتروني، 
حيــث حــلّ الجهاز محــل لجنة 
إليه  ونقلــت  المعلومات،  أمــن 
لها،  المقررة  الاختصاصــات  كافة 
كمــا نقلت إليه كافــة الصاحيات 

والمهام التي كانت مقررة لحكومة 
دبي الذكية، فــي كل ما يتعلق بأمن 

المعلومــات، كما حدد هــذا القانون، 
المفهوم الدقيق والواضح والشامل لأمن 

المعلومــات، بمــا يتوافق مــع التوجهات 
الحديثة لهذا المفهوم، وأناط به القانون جملة 

مــن الاختصاصات، من أهمها: وضع السياســة 
العامــة للإمــارة في مجــال أمــن المعلومات 
الحكومية وتنفيذها، ووضــع المعايير الكفيلة 
بتوفيــر الأمــن الإلكترونــي، والإشــراف على 
تنفيذهــا. وكذلك إعداد الخطة الاســتراتيجية 
للإمــارة، لمواجهة أي أخطــار أو تهديدات أو 
اعتداءات على المعلومــات، تقليدية كانت أم 
إلكترونية، بالتنســيق مع الجهــات الحكومية 
المعنيــة، إلــى جانب الإشــراف علــى التزام 
الجهــات الحكومية بتنفيذ المتطلبات الصادرة 
عن المركز، في كل ما يتعلق بأمن المعلومات، 

ومتابعة تنفيذها«.
وصدرت في الإمارة، العديد من التشريعات 

الأمــن  بمنظومــة  وثيــق  بشــكل  المرتبطــة 
الإلكتروني، وتحقيــق تحولها الذكي، كالقانون 
رقــم »26« لســنة 2015 بشــأن تنظيم نشــر 
وتبــادل البيانــات في إمــارة دبــي، والقانون 
رقم »29« لســنة 2015 بإنشــاء مكتب مدينة 
دبــي الذكية، والقانون رقم »2« لســنة 2016، 
بإنشــاء مؤسســة بيانــات دبــي، بالإضافة إلى 
صدور العديد من السياسات المنظمة للمسائل 
المتصلة بهذا التحوّل، والتي شكّلت في مجملها 
ترجمة حقيقية لرؤية صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 

بجعل دبي مدينة ذكية. 

دور 50.000 اختصاص %5 تنفيذ

يقوم مركز دبي 
للأمن الاقتصادي 

بالرقابة والبحث 
والتحري وجمع 

المعلومات بكافة 
الوسائل المتاحة.

درهم عقوبة 
إفشاء أي معلومات 

أو بيانات سرية 
والحبس مدة لا تزيد 

على 3 أشهر.

يختص مركز دبي 
للأمن الاقتصادي 
برصد التجاوزات 

والمخالفات المالية 
في إمارة دبي.

 الأولويّة لمُناقصات 
ومزايدات  الأعضاء، 

إذا لم تتجاوز
زيادة عروضهم

 5 % من قيمة أفضل 
العروض المقدمة

يطبق مركز دبي 
للأمن الاقتصادي في 

حساباته وسجلاته 
أصول ومبادئ 

المحاسبة الحكومية

Ⅶ بنية وقطاعات

Ⅶ دبي – البيان

حدد قرار المجلــس التنفيذي رقم »13« 
لســنة 2012 بشــأن أمن المعلومات في 
حكومة دبي الذي أصدره ســمو الشــيخ 
حمــدان بــن محمد بن راشــد آل مكتوم 
ولي عهد دبي رئيــس المجلس التنفيذي 
أهــداف نظــام أمــن المعلومــات والتي 
تتمثل فــي إيجــاد وتطوير اســتراتيجية 
لأمــن  موحــدة،  وسياســة  متكاملــة، 
الخاصة  المعلومات  المعلومات وأنظمــة 
بالحكومــة وحمايتها مــن الاعتداء أو من 
المخاطــر التــي تهددهــا باعتبارها ذات 
قيمة استراتيجية وحيوية للإمارة، وإيجاد 
بيئــة آمنــة وموثوقــة لتخزيــن وحفظ 
المعلومــات الخاصــة بالحكومة، واعتماد 
أفضل الوســائل الفعّالة التي تساعد على 
الحد مــن المخاطر المتعلقة بانتهاك أمن 
المعلومات، إلى جانب تعزيز الوعي حول 
أهمية أمن المعلومــات، من أجل ضمان 
ثقافة إلكترونية آمنة ومجتمع معلوماتي 
آمن، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات 
الحكوميــة والموظفيــن العامليــن لديها 
والمتعامليــن معهــا، فيمــا يتعلــق بأمن 
المعلومات بشكل واضح وعلى نحو يحول 
دون وقوع أي تضارب أو ازدواج في تلك 

الأدوار والمسؤوليات. 
وكذلــك وضــع الآليــات التــي تكفل 
بأمــن  المتصلــة  للحــوادث  الاســتجابة 
فعّــال، وتحديد  المعلومــات على نحــو 
الممارسات والإرشــادات التي تسهم في 
الحد من مخاطر تلــك الحوادث، وضمان 
أفضــل أداء لأمــن أنظمــة المعلومــات 
المطبقة لدى الجهــات الحكومية بصورة 
تســاعد هذه الجهات على القيام بمهامها 
المنوطة بها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية 

بشكل آمن وفعّال.
وبينــت المادة »3« مــن القرار نطاق 
تطبيق نظام أمن المعلومات، فيما أشارت 
المــادة »4« إلــى مكونــات نظــام أمن 
المعلومات منها: المجالات المرتبطة بأمن 

المعلومــات، والتي تتــوزع إلى 3 محاور 
رئيســة تتعلق بحوكمة أمــن المعلومات 
وعمليــات تشــغيلها وضمــان حمايتهــا، 
ويكون لكل مجال هدف يسعى نظام أمن 
المعلومات إلى تحقيقه، وهذه المجالات 
إدارة  بهــا هــي:  المتعلقــة  والأهــداف 
وحوكمــة أمن المعلومــات، ويهدف هذا 
المجــال إلى تأكيد أهميــة وجود مفهوم 
أمن المعلومات في برامج واستراتيجيات 
المعلومات  الحكوميــة. وإدارة  الجهــات 
والأصــول المتعلقــة بهــا، ويهــدف هذا 
المجــال إلى منع الدخول غير المُصرّح به 
إلى المعلومات التي تصنف بأنها ســرية، 
والمحافظــة علــى الأوعيــة التــي تحوي 
المعلومات الخاصــة بالجهات الحكومية، 
وإدارة الحوادث والمشاكل، ويهدف هذا 
المجال إلى ضمان معالجة حوادث ونقاط 
ضعــف أمــن المعلومات، والإبــاغ عنها 
بطريقة تسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية 
فــي الوقت المناســب من قبــل الجهات 
الحكوميــة، وإدارة المخاطر، ويهدف هذا 
المجال إلى وضع وتطوير خطة لمواجهة 
بأمــن  المتعلقــة  المخاطــر  ومعالجــة 
المعلومات من خــال تحديد التهديدات 
المحتملة للمعلومات وأنظمة المعلومات 
الخاصة بالحكومة ونقاط ضعفها ومجالات 
تحسين مستوى حمايتها، إضافة إلى ضبط 
الدخول، ويهدف هــذا المجال إلى حفظ 
وحماية ســرية المعلومات وضمان بقائها 
صحيحة وســليمة ومتطابقة لدى الجهات 

الحكوميــة وذلك من خال ضبط الدخول 
إلى هذه المعلومــات، و إدارة العمليات 
هــذا  ويهــدف  والاتصــالات،  والنظــم 
المجال إلى الحــد من المخاطر المرتبطة 
اليومية لأنظمــة المعلومات  بالعمليــات 
والتطبيقات والشــبكات وأدوات الاتصال 
سواء المستخدمة لدى الجهات الحكومية 
أو المخصصــة للمتعامليــن معها. وبينت 
المــادة »5« التزامات مركــز دبي للأمن 
الإلكترونــي، والتــي حلــت محــل دائرة 
حكومة دبي الذكية بموجب قانون إنشاء 

المركز رقم »11« لسنة 2014.

لجنة أمن المعلومات
وحددت المادة »6« أنه تُشــكّل بموجب 
هــذا القــرار لجنــة تســمى لجنــة أمن 
المعلومــات، والتي تــم إلغاؤها بموجب 
قانون إنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني 
رقم »11« لسنة 2014، ونقلت صاحياتها 
إلــى مجلس إدارة المركز بموجب المادة 
»21« مــن قانــون المركز، فيمــا ذكرت 
المــادة »8« اختصاصــات مجلــس إدارة 
مركز دبــي للأمن الالكتروني، ومن بينها: 
دراســة نظام أمــن المعلومات المعد من 
قبــل المركــز، واعتمــاده، ومتابعة تنفيذ 
نظــام أمــن المعلومــات لــدى الجهات 
الحكوميــة، ومــدى التزامهــا بتطبيقــه، 
ورفــع التقاريــر الازمة بهذا الشــأن إلى 
رئيــس المجلــس التنفيذي لإمــارة دبي. 
كذلــك إجراء مراجعة دوريــة لنظام أمن 

المعلومــات، وتقييــم مســتواه ومــدى 
كفاءته فــي حماية المعلومــات وأنظمة 
المعلومــات الخاصــة بالحكومة، وتحديد 
جوانــب التطوير والتحديــث التي يمكن 
إدخالها عليه، وجوانب الضعف والقصور 
التي تشوبه، وإصدار القرارات والتوصيات 

الازمة بهذا الشأن.
والتأكــد من وجود خطة طوارئ خاصة 
الحكومية،  الجهات  المعلومات لدى  بأمن 
الخطة،  لهــذه  الــدوري  التقييم  وإجــراء 
وإصــدار القــرارات والتوصيــات الازمة 
بشــأنها. وحــددت المــادة »9« التزامات 
الجهات الحكوميــة، فيما أوضحت المادة 
»11« التزامات موظفي الجهات الحكومية. 
التدابير  إلــى  المــادة »12«  وتطرقت 
والإجراءات، حيث يكون عرضة للمساءلة 
التأديبية كل موظف من موظفي الجهات 
الحكومية يخالف تدابير الأمن والســامة 
الجهات بشــأن  لــدى هــذه  المعتمــدة 
حماية أمن المعلومات بصورة تؤدي إلى 
تغييرها أو تعديلها أو تدميرها أو إتافها 
أو حذفهــا أو إلغائهــا أو فقدانهــا، وذلك 
مــع عدم الإخال بمســؤوليته المدنية أو 

الجزائية عند الاقتضاء.

التزامات
وبينت المادة »13« التزامات المتعاملين 
مع الجهات الحكومية، بينما ذكرت المادة 
»14« أنــه يعتبــر نظام أمــن المعلومات 
وكافــة مكوّناته من البيانات والمعلومات 
والبرامــج ملــكاً للحكومة، ولهــا وحدها 
صاحية التصرف به بأية صورة من الصور. 
وحــددت المــادة »15« تعديــل نظام 
أمــن المعلومــات، حيث يكــون للمدير 
التنفيذي لمركز دبــي للأمن الالكتروني، 
وبعد اعتماد مجلس إدارة المركز، تعديل 
أي مــن مجــالات نظام أمــن المعلومات 
وأهدافــه وضوابــط الوصــول إلى هذه 
الأهــداف بصــورة تحقق غايــات النظام 
المذكــور وإخطار الجهات الحكومية التي 

تطبقه بذلك التعديل.

تطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحدة 
لأمن المعلومات في دبي

تنظيم قانوني متكامل للأمن الإلكتروني في دبي

ذكــرت المــادة رقم »20« من القانون رقم »11« لســنة 2014 بإنشــاء مركز دبي 
للأمن الإلكتروني الذي أصدره صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفتــه حاكماً لإمارة دبي، 
أنــه تنقــل إلى المركز كافــة الصلاحيات والمهــام والالتزامات المقــررة لحكومة 
دبــي الذكية بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم »13« لســنة 2012 بشــأن أمن 

المعلومات في حكومة دبي.

أحكام انتقالية

يحيى العدوان: 

بيئة آمنة وموثوقة 
لتخزين وحفظ 

البيانات الحكومية

سالم إبراهيم الأحمد

اللغة والقانون

إن مــن أكثــر الأخطاء اللغوية شــيوعاً في عصرنا هــو الخطأ في 
استخدام مفردة مكان غيرها، ويترتب على ذلك خطأ في المعنى، 
ومن ثم خطأ في الفهم، مما يؤدي إلى عدم وصول المعنى الذي 

يقصده منشِئ النص إلى المتلقي.

وتــرد في بعض النصوص القانونية مفــردة تنويه ويقصد بها، من 
خلال الســياق، تنبيه، والتنويه ليس مرادفــاً للتنبيه، فلكل مفردة 
معنى واســتخدام يختلف عن الآخــر، ونحاول في هذا المقال أن 

نوجز القول فيهما.

بالعودة إلى المعاجم العربية الرصينة، ومنها معجم لسان العرب 
لابــن منظور، نجد أن معنى مفردة تنويه هو: »نوه: ناه الشــيءُ 
يَنُــوهُ: ارتفــع وعلا، عن ابن جني، فهو نائِهٌ، ونهُْتُ بالشــيء نوَْهاً 
هْتُ باســمه: رفعت ذكْرَهُ،  هْتُهُ تنَْوِيهاً: رفعته، ونوََّ هْتُ به ونوََّ ونوََّ

وناهَ النباتُ: ارتفع«.

فالتنويه هو الثناء والإشــادة بشــخص أو موضوع أو عمل معيَّن، 
ه المديرُ بالموظفين،  والرفع من ذكره وتقديره، فعندما نقول: نوَّ
أي أشاد بهم وقدّرهم ورفع ذكرهم، ومن ذلك قولهم: هذا عمل 

يستحق التنويه. 

وأمــا عن كلمة »التنبيه«، فنقرأ في لســان العرب ما يلي: »نبهته 
على الشــيء: وقفته عليه، فتنبه هو عليه، النُّبْــه: القيامُ والانتِْباهُ 
مــن النوم، وقد نبََّهَهُ وأَنبَْهَــهُ من النوم فتَنَبَّه وانتَْبَــه، وانتَْبَهَ من 
نومه: اســتَيقَظ، والتنبيه مثلــه«، فالتنبيه يكون على خطأ أو زلل 
أو غفلة، يقول الزمخشــري في أساس البلاغة: »تنبّهْتُ على الأمر، 

تفطنّتُ له«.

وخلاصــة القول أن مفردتي التنبيه والتنويه تشــتركان في اللفظ 
والاشــتقاق ودلالة الإخبار، ولكنهما تفترقان من حيث الاستخدام 
والمعنــى المقصــود، فالتنويــه )إيجابي( يكون للثناء والإشــادة 
والمديح والتقدير وذكر الفضل، بينما التنبيه )ســلبي( يكون عند 
الإشــارة إلى خطأ، لإزالة الغفلة والنسيان والزلل، لذلك يجب أن 
نقول: لزم التنبيه، بدلاً من لزم التنويه، في حال الإشارة إلى خطأ 

مهما كان نوعه.

  * رئيس قسم البحوث والإصدارات
اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي

التنبيه والتنويه
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تنسيق مراقبةاقتراحمهمةصلاحية

تحدد مؤسسة محمد 
بن راشد لتنمية 

المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة 

المعايير اللازمة 
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Ⅶ مسؤول وحديث Ⅶ مذكرة ورأي

دعامة  أصبــح  الإلكترونــي  الأمــن 
الحيــاة  لاســتدامة  اســتراتيجية 
والأعمال الحكومية والخاصة عالمياً، 
ولــم يعد هناك خيار أمام أي طرف 
للاســتغناء عنــه أو التعامــل معــه 
كمهام مســاندة فقط، لأن المخاطر 
والتحديات  نفســها، بل تسبقه في 
بعــض الأحيان، لــذا كان من المهم 
إيجــاد جهــة تُعنــى بأمــان الثروة 
الرقميــة لدبــي ومســتقبل التحول 
الرقمي والذكي فيها، فجاء تأســيس 
الإلكترونــي.  للأمــن  دبــي  مركــز 
التــي وضعتها  المهمــة  ولتحقيــق 
لنــا القيــادة الرشــيدة بــأن تكون 
إلكترونياً  دبي المدينة الأكثــر أماناً 
فــي العالــم كان لا بــد مــن وضع 
اســتراتيجية متوافقة مع احتياجات 

المستقبل. 
وتم إطلاق »خطة دبي الاستراتيجية 
للأمــن الإلكتروني« فــي العام 2017 
لتحقيق هــذا الهدف ورؤيــة قيادتنا 
كلمــات صاحب  ولتترجم  الرشــيدة، 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
التي قالها عند إطلاق الاستراتيجية: » 
نطلق خطة دبي الاســتراتيجية للأمن 
الإلكتروني لنضيف إنجازاً جديداً إلى 
سلســلة الإنجــازات الحكومية لنثبت 
للعالم أن التحديات مهما كان حجمها 

لــم تثننا يوماً عن اســتكمال مســيرة 
التميز، ولن نســمح لها أبداً أن تعرقل 
مســاعينا لبلوغ أعلى درجاته«. وفي 
الوقت ذاته تجسيد حقيقي للمساعي 
الطموحــة لتقديــم نمــوذج عالمــي 
يحتذى به في خلق بيئة محفزة وآمنة 
للاستفادة من التكنولوجيا الذكية في 

صنع غدٍ أفضل للجميع.

أطر
وتعد »خطة دبي الاستراتيجية للأمن 
الإلكترونــي« أحد أبــرز وأهم الأطر 
الداعمة لغايــات التطور التكنولوجي 
والتحوّل الرقمي الذكي في دبي، عبر 
تعزيز أمن وسلامة أنظمة المعلومات 
التــي باتت عصباً رئيســاً لكل مناحي 
الحيــاة، خاصــة أن دبــي أصبحــت 
مركــزاً عالمياً رائــداً ووجهة إقليمية 
جاذبة لأنشــطة المؤسســات المحلية 
تشــكل  التي  والدوليــة،  والإقليميــة 
الريــادة التكنولوجية أهــم ركائزها. 
وتســتند الخطة الطموحة إلى غايات 
محددة، أولها توفير الحماية المتكاملة 
ضد مخاطر الأمــن الإلكتروني ودعم 
الابتكار فــي الفضــاء الإلكتروني، ما 

يعزز النمو والازدهار الاقتصادي. 
ويعد المركز شريك الأمان الرقمي 

للمؤسســات الحكوميــة فــي دبــي، 
وبالتالــي فــإن أمــن كل الخدمــات 
الرقميــة التــي يســتخدمها الإنســان 
في دبي هو مســؤوليتنا مع الشــركاء 
ذوي العلاقة، حيث نعمل معهم لبناء 
الوعي والمهــارات والقدرات اللازمة 
لإدارة مخاطر الأمــن الإلكتروني في 
المؤسســات العامة والخاصة والأفراد 
في إمارة دبي، وضمان توافق أنظمة 
في  الاتصالات  وشــبكات  المعلومات 
الإمــارة مع أفضل وأحــدث المعايير 

المتبعة دولياً.
للتشريعات«  »الامتثال  ويســتحوذ 
على الحيز الأكبر من الاهتمام، حيث 
يشــكل المبــدأ الأول مــن المبــادئ 
الأربعــة الرئيســة التي تســتند إليها 
على  وينــص  الاســتراتيجية،  الخطــة 
تطبيق كل التشــريعات والسياســات 
المعمــول بها في كل ما يخص الفضاء 
الإلكترونــي من أجــل تحقيق الأمان 
الإلكتروني ورفع مســتوى الوعي بين 
كل أفــراد المجتمــع بأهمية الامتثال 

للتشريعات وتنفيذها.

ابتكار 
في حيــن يتمثــل المبــدأ الثاني في 
»التبادل الآمن للمعلومات« مع إبقاء 
الفضاء الإلكتروني مفتوحاً أمام فرص 
الابتكار وتدفــق الأفكار والمعلومات 
تنافســية  بيئة  ليكوّن  والمقترحــات، 
تضمن عائداً عادلاً للاستثمار في البنية 
التحتية والخدمات والمحتوى، ويركز 
المبدأ الثالث، المتمثل في »التعاون«، 
على بناء شــراكات مع المدن المحلية 
الأخــرى، وتبادل  والعالميــة والدول 
المعلومات حول المبادرات المختلفة، 
لضمان ردع مخاطر الأمن الإلكتروني 
التــي تتخطى الحدود، ويتناول المبدأ 
الرابــع والأخيــر »تقييــم المخاطر«، 
ويضع على عاتق مســتخدمي الفضاء 
الإلكتروني إدراك حقيقة أنه لا يمكن 
المطلق،  الإلكترونــي  الأمــن  تحقيق 
وإنمــا يجب العمل على تعزيز الوعي 
التــام والدرايــة الكاملــة بالمخاطــر 
المحتملة واتخاذ الإجراءات الاستباقية 

لمواجهتها بالشكل الأمثل.

خطة 
الاســتراتيجية على  الخطــة  وترتكــز 
رئيســة،  محــاور  خمســة  تنفيــذ 
يضــع الأول بنــاء الوعــي والمهارات 
والقدرات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن 
الإلكترونــي فــي المؤسســات العامة 
والخاصــة والأفراد في دبي على رأس 
الأولويــات الاســتراتيجية، فيما يقوم 
المحــور الثانــي على وضــع ضوابط 
البيانــات ومصداقيتها  لحماية ســرية 
ويشــكل  وخصوصيتهــا،  وتوفّرهــا 
تشــجيع الابتــكار والبحــث العلمــي 
فــي مجال الأمــن الإلكتروني المحور 
الثالث، بينما يشكل ضمان استمرارية 
أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتوفرها 
في الفضاء الإلكتروني المحور الرابع. 
أمــا المحــور الخامــس والأخيــر، 
تأســيس شــراكات محليــة  فيشــمل 
التهديــدات  لمواجهــة  وعالميــة 
الفضــاء  مجــال  فــي  والمخاطــر 
الإلكترونــي، وهو ما نلتزم في »مركز 
بتحقيقه  الإلكترونــي«  للأمــن  دبــي 
عبر توطيد قنــوات التواصل والتعاون 
والتكامــل مــع الجهــات الحكوميــة 
المحليــة، واضعين نصــب أعيننا رفع 
مســتوى الوعــي بالأمــن الإلكتروني 
واتخــاذ التدابير الاحتياطيــة اللازمة، 
المعلومات  أنظمــة  وضمــان مواءمة 
وشــبكات الاتصالات فــي دبي، أعلى 

المعايير المتبعة دولياً.
مهمتنــا فــي مركــز دبــي للأمــن 
الإلكتروني تمكين مستقبل دبي ببناء 
المدينة الأكثــر أماناً رقمياً في العالم، 
ونســير اليوم بخطى واثقة تستشرف 
تتضمن  التــي  المســتقبل،  احتياجات 
إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية 
المنبثقة من »خطة دبي الاستراتيجية 
للأمــن الإلكترونــي« لتعزيــز ريــادة 
ومكانــة دبي بوصفها مدينــة عالمية 
في الابتكار والسلامة والأمن الرقمي، 
وهي مهمة غير ممكنة دون الشراكات 
المتميزة التي بنيناها مع شــركائنا من 
الجهــات الحكومية، ليكون دورنا درع 
أمان رقمــي للإمارة وحمايــة ثروتها 
الرقمية، فنحن نحمي المســتقبل منذ 

اليوم ولا ننتظره.

»خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني« دعامة 
الأمان الرقمي لمستقبل الإمارة

Ⅶ دبي - البيان

أكدت اللجنة العليا للتشــريعات في إمارة 
دبــي، علــى خضــوع الجهــات الحكومية 
للقانون رقم )12( لسنة 2016 بشأن تنظيم 
الصناعــات الأمنية في إمــارة دبي، حيث 
يتعيــن على الموظفين المنوط بهم تقديم 
الخدمــات الأمنيــة في الإمــارة، الحصول 
على ترخيص من مؤسســة تنظيم الصناعة 
الأمنيــة، حيــث إن أهداف هــذا القانون، 
تتمثل فــي تنظيم كل ما يتعلق بالخدمات 
الأمنيــة في الإمــارة، كمــا أن أحكامه لم 
تفرق في مقدم الخدمــة الأمنية، بين من 
يقدمهــا للغيــر أم لصالح نفســه، كما أن 
القانون اســتلزم ضرورة حصول الأشخاص 
الطبيعييــن والاعتباريين على ترخيص من 
المؤسســة، قبل مزاولتهم لنشــاط تقديم 
الخدمــات الأمنية، للتأكد مــن صلاحيتهم 
فــي القيام بالمهام المنوطة بهم، من خلال 
مجموعة ضوابط وشروط، يفترض توفرها 

فيهم للحصول على الترخيص. 
جاء ذلك في معــرض ردها على طلب 
الــرأي القانوني الــوارد إليهــا من إحدى 
الجهــات الحكوميــة، حول مــدى خضوع 
موظفي الجهات الحكومية لأحكام القانون 
رقــم )12( لســنة 2016، بشــأن تنظيــم 

الصناعة الأمنية في إمارة دبي.
وأوضحت اللجنة العليا للتشريعات، أنه، 
وبالرجــوع إلــى النصــوص القانونية ذات 
الصلة بالاستفســار المطلــوب بيان الرأي 
القانوني بشأنه، أن المادة )2( من القانون 
رقــم )12( لســنة 2016، بشــأن تنظيــم 
الصناعــة الأمنية في إمارة دبي، قد عرّفت 
»مقــدم الخدمة الأمنية« بأنه: »الشــخص 
المرخّص له من المؤسسة بتقديم الخدمات 
الأمنية للأفــراد أو الجهــات الحكومية أو 
المنشآت«، كما عرّفت »الخدمات الأمنية« 
بأنهــا: »أي خدمة تهدف إلى توفير حماية 
أمنيــة للمنشــآت أو الأفراد، عــن طريق 
اســتخدام الأجهزة والمعــدات الأمنية أو 
الأفراد المختصين، أو تهدف إلى التدريب 
على توفير الحماية الأمنية، أو بيع وتركيب 
أجهزة الحماية الأمنية وأنظمتها، أو تقديم 
الدراسات والاستشــارات المتعلقة بتوفير 
الحماية الأمنية«، كما عرّفت »الشــخص« 
بأنه: »الشــخص الطبيعــي أو الاعتباري«، 
ونصــت المــادة )4( مــن القانــون ذاته، 
علــى أنه: »تُطبّق أحــكام هذا القانون في 
كافة أنحــاء الإمارة، بما فــي ذلك مناطق 

التطويــر الخاصــة والمناطق الحــرة، بما 
فيهــا مركــز دبــي المالي العالمــي«، كما 
نصــت المادة )7( من القانــون ذاته، على 
أنــه: »تُعتبر المؤسســة الجهــة الحكومية 
المعنيّــة بتنظيــم الصناعــة الأمنيــة فــي 
الإمــارة، وتتولى بالتنســيق مــع الجهات 
المعنيّــة، المهــام والصلاحيــات التالية:-1 
رســم السياســة العامة للإمــارة في مجال 
تنفيذها....-3  ومتابعــة  الأمنيــة،  الصناعة 
ترخيص مقدمي الخدمات الأمنية، ومتابعة 
مدى التزامهم بضوابط وشروط الترخيص. 
-4 ترخيــص الأجهــزة والمعــدّات الأمنية 
التي تُحددّها اللائحة التنفيذية.... -5 وضع 
المناهــج التدريبية واعتمادها والإشــراف 
علــى عمليات التدريب والاختبار لمقدمي 
الخدمات الأمنية«، كما نصت المادة )17( 
مــن القانون ذاته على أنه: »أ- يُحظر على 
أي شــخص تقديــم الخدمــات الأمنية في 
الإمــارة، إلا بعد الحصــول على الترخيص. 
شــروط  التنفيذيــة  اللائحــة  تُحــدد  ب- 
وإجراءات الحصول على الترخيص ومدته، 

وغيرها من الأحكام المتعلقة به«.
القانونية ســالفة  النصــوص  وبتطبيــق 
الذكــر، تبيّن مــا يلي: صــدر القانون رقم 
)12( لســنة 2016 المُشــار إليــه، بهــدف 
تنظيــم الخدمــات الأمنيــة فــي الإمارة، 
وبغرض إيجاد بيئة آمنة للقطاعات الحيوية 
العامة،  والفعاليــات  الهامة  والمجمعــات 
ودعم الجهــات الأمنية فــي الإمارة، على 
نحو يمكّنها من مزاولة مهامها باســتخدام 
أحــدث التقنيــات والنظــم الوقائية، وهو 
الأمر الذي اســتدعى قيام المشرع، بإنشاء 
مؤسســة تنظيم الصناعة الأمنية، باعتبارها 
الجهة الحكومية المعنيّة بتنظيم الخدمات 
الأمنيــة فــي إمارة دبــي، وقد أنــاط بها 
العديد من المهام والصلاحيات، منها: رسم 
السياسة العامة في مجال الصناعة الأمنية، 
ومتابعة تنفيذها، ووضع أفضل المواصفات 
والمعايير والاشــتراطات الخاصة بالصناعة 
الأمنية وتحديثها بشــكل دوري، وترخيص 

مقدمي الخدمات الأمنية.
 إن نطــاق تطبيــق القانــون رقم )12( 
لسنة 2016 المُشار إليه، من حيث المكان، 
يشــمل كافــة أنحاء الإمارة، بمــا في ذلك 
مناطق التطويــر الخاصة والمناطق الحرة، 
بما فيها مركز دبــي المالي العالمي، ومن 
حيث الأشخاص، يشــمل جميع الأشخاص 
يقومون  الذيــن  والاعتباريين  الطبيعييــن 

بتقديم الخدمات الأمنية في الإمارة.

خدمات تتطلب ترخيص 
»تنظيم الصناعة الأمنية«
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بقلم:

يوسف حمد الشيباني 

المدير العام لمركز دبي 

للأمن الإلكتروني

بيئة آمنة 
ومحفزة 

للاستفادة من 
التكنولوجيا 

الذكية في صنع 
غدٍ أفضل

إعداد:
وائل نعيم

بالتعاون مع قسم
إدارة المعرفة في 

اللجنة العليا للتشريعات
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